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 :ملخص

یة العربیة تبعا لبعض الآراء الفقهیة، وهي مسألة ها قوانین الأحوال الشخصیدرس هذا البحث مسألة نظمت
 بالوصیة التعریفالوصیة الواجبة والتي تكون من الجد إلى أحفاده من ابنه الذي مات قبله، ویهدفُ البحث إلى 

الوصیة،  هذه بوجوب یقول الذي الشرعي الرأي العربیة، وبیان التشریعات في بها العمل شروط وبیان الواجبة
 ثغراتها، والخروج وبیان العربیة؛ التشریعات بعض في أحكامها تنظم التي القانونیة المواد إلى تحلیلكما یهدفُ 

الوصیة الواجبة هي فرض  قانونیتها، ومن أهم نتائج البحث أنّ  ویضمن المسألة شرعیة یدعم الأدلة تُرجّحه برأي
یكون نصیبهم بقدر نصیب والدهم لو كان نصیب من التركة لأحفاد المیت إذا كان أبوهم قد مات قبل جدهم، و 

 هاته في اعتبار، كما أنّ أغلب التشریعات العربیة جعلتها واجبة وحدّدت لها شروطا، وقد بالغت التشریعات حیا
 جعلها واجبة.وخاصة في ، الوصیة
 حفید. میراث. الوصیة الواجبة. تنزیل. :مفتاحیة كلمات

Abstract:  
This research studies an issue organized by Arab personal status laws according to 

some jurisprudential opinions, which is the issue of the obligatory testament, which is from 
the grandfather to his grandchildren from his son who died before him. The research aims to 
define the obligatory testament, clarify its conditions in Arab legislations, and clarify the 
jurisprudential opinion that says that this testament is necessary. Also aims to analyze the 
legal articles that regulate its provisions in some Arab legislation; and explaining its 
loopholes, in order to getting an opinion weighted by the evidence, supports the legitimacy 
of the issue, and ensures its legality. Among the most important results of the research is 
that the obligatory testament is the imposition of a share of the inheritance for the 
descendants of the deceased if their father died before their grandfather. Their share is the 
same as the share of their father if he was alive. In addition, most Arab legislations made it 
obligatory and specified conditions for it. The legislations exaggerated about the 
consideration of this testament, especially in making it obligatory. 
Keywords: grandchild- inheritance- obligatory testament- substitution. 
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 مقدمة
وقد مسّ  ؛ فتباینت بذلك أحكامها وقراراتها،أصولها ومبادئها في وضع اختلفت مشارب القوانین الوضعیة 

لكن على الرغم من هذا فإن أحكام الأسرة في  الإسلامیة منها؛ الدول هذا الوضع معظم الدساتیر والقوانین حتى
ة، أو وفق أغلب التشریعات العربیة جاءت موافقة لأحكام الفقه الإسلامي؛ إما وفق المذهب الذي تعتنقه الدول

 .الأقوال الراجحة في تلك المسألة

لم یكن اعتماد التشریعات العربیة في أحكام الأسرة على الراجح في الفقه أمرا مطلقا؛ فقد جاءت في بعض  
أحكامها بآراء مرجوحة، ومن ذلك الوصیة الواجبة أو ما سماه المشرع الجزائري بالتنزیل، بحیث أوجبوا میراث 

ذا مات والدهم قبله، وتباینت التشریعات في وضع الشروط، وفي هذا البحث سیأتي تفصیل الأحفاد من جدهم إ
 لشروطها في مختلف التشریعات وبیان مدى موافقتها لمقاصد الشریعة الإسلامیة.

 أهمیة الموضوع: -1
 تتجلى أهمیة هذا الموضوع في عدة نقاط؛ یُذكَرُ منها: 

 بأحكام الإرث التي تعدُّ من بین أهم الأحكام في فقه وقانون الأسرة. تعلقه -
 كونه مقارنا بین ما جاءت به التشریعات العربیة في مسألة الوصیة الواجبة. -
 إسقاطه لأحكام الوصیة الواجبة وشروطها على أحكام الفقه الإسلامي. -
 فق الشرع.تحلیله للنصوص القانونیة في المسألة سعیا لضبطها وفق ما یوا -

 إشكالیة البحث: -2
 ینطلقُ هذا البحث من الإشكال الآتي: 
 ؟والتشریعات العربیة الفقه الإسلامي في هالذین توفي أبوهم قبل هلأحفادما مدى شرعیة وجوب إیصاء الجدّ  •

 ویندرج تحت هذا الإشكال الأسئلة الفرعیّة الآتیة:
 ما المقصود بالوصیة الواجبة؟ -
 هل اعتمدت التشریعات العربیة في تقریرها على الرأي الراجح في الفقه أم المرجوح؟ -
 ما مدى التوافق بین التشریعات العربیة في شروط العمل بالوصیة الواجبة؟ -

 أهداف البحث: -3
 یهدف هذا البحث إلى الآتي: 

 وبیان شروط إقرارها والعمل بها في التشریعات العربیة. التعریف بالوصیة الواجبة -
 تحلیل المواد القانونیة التي تنظم أحكامها في بعض التشریعات العربیة؛ وبیان ثغراتها. -
 بیان الرأي الفقهي في الشریعة الإسلامیة الذي یقول بوجوب هذه الوصیة. -
 نونیتها.الخروج برأي تُرجّحه الأدلة یدعم شرعیة المسألة ویضمن قا -
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 خطة البحث: -4
 ةثلاثالبحث؛ جاءت هذه الدّراسة في  للإجابة على الإشكالیة والتساؤلات المطروحة، ولتحقیق أهداف 

 كالآتي: ذلكقدّمةٌ، وتلیها خاتمة، وتفصیل ، تتقدمُها مُ عناصر

 فیها أهمیة الموضوع، وإشكالیته، وأهدافه، وخطة تقسیمه، ومنهج دراسته.مقدمة: 
 مفهوم الوصیة الواجبة في المیراث. -أولا
 . مفهوم الوصیة1
 . مفهوم الواجب2
 . تعریف الوصیة الواجبة3

 الوصیة الواجبة في بعض التشریعات العربیة.أحكام  -ثانیا
تحلیل للمواد القانونیة التي تقرر العمل بالوصیة الواجبة في سبعة قوانین عربیة؛ ورد في هذا العنصر . 1

 الترتیب: الجزائري، المصري، السوري، التونسي، العراقي، المغربي والأردني.وهي على 
 .الإسلامي فقهوفق أحكام ال تأصیل أحكامها في القوانین -ثالثا

 . مستند التشریعات العربیة في تقریر الوصیة الواجبة1
 . الردّ على المستند المذكور وذكر الرأي الراجح2

 فیها أهم النتائج التي توصّل إلیها البحث، مع ذكر بعض التوصیات. الخاتمة:

 منهج الدّراسة: -5
 اُنتُهِجَ في هذا البحث عدة مناهج؛ وذلك كالآتي:  
 المنهج الوصفي: وذلك في التعریف بالوصیة الواجبة ووصف حالاتها وبیان شروطها. -
 التحلیلي: وذلك في تحلیل المواد القانونیة المتعلقة بهذا الموضوع في بعض التشریعات العربیة. المنهج -
 المنهج المقارن: وذلك في المقارنة بین الفقه الإسلامي والتشریعات العربیة في أحكام هذا الموضوع. -

 مفهوم الوصیة الواجبة في المیراث: -أولا
إنّ موضوع المیراث من أكثر مواضیع الأسرة تشعبا وتفریعا، وذلك لكثرة أحواله وتفاصیله، ومسألة الوصیة  

الواجبة قالت بها معظم التشریعات العربیة تماشیًا مع آراء بعض الفقهاء، ویتركب مصطلح "الوصیة الواجبة" من 
لولها لا بدّ من المرور على تأصیل حدودها، حدّ "الوصیة" وهو الأساس، ثم وصفها بالوجوب، وللوصول إلى مد

 وفي هذا العنصر تفصیل لتعریف حدودها لغةً، وبیان المقصود منها شرعًا وقانونًا. 

 . مفهوم الوصیة:1
اللغویة، ویلیه بیان للمعنى الاصطلاحي  ةتفصیل لمعاني الوصیة من الناحییأتي في هذا العنصر  

 المقصود في هذا الموضوع.
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 الوصیة لغة:. 1-1
یْتُ إلى فلان توصیة وأَوْصَیْت إلیه   الوصیة مأخوذة من وصیت الشيء بالشيء أصیه إذا وصَلْتُه، ووصَّ

، ووصي فعیل بمعنى مفعول، والجمع أوصیاء، 2، والاسم الوِصایة بالكسر، ووردت بالفتح1إیصاءً بمعنى واحد
لیه، وأوصیته بالصلاة أمرته بها، ومنه قوله تعالى: وأوصیت إلیه بمال جعلته له، وأوصیته بولده استعطفته ع

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾  :تعالى أیضا ] أي یأمركم، وقوله11[النساء: ﴿یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ﴿ذَلِكُمْ وَصَّ
یتُه في المبالغة.3]153[الأنعام:  4، ویُقال: وَصَّ

كالوَصاة بالفتح والقصر، وأوصیت أي فوّضت إلى زید لعمر بكذا فهو موص  الوَصِیَّة اسم من الإیصاء 
وذلك وصيّ، ویقال له الموصى إلیه والموصى له والموصى به، ویقال للفعل الوصیّة، وقد تأتي الوصیة بمعنى 

من  ، وسُمّیت الوصیة وصیة لأن المیت لما أوصى بها وصل ما كان فیه من أمر حیاته بما بعده5الموصى به
 6أمر مماته.

شَهَادَةُ بَیْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الوصیة والوصاة اسمان في معنى المصدر، ومنه قوله تعالى: ﴿ 
مِّن بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ثم سمي الموصى به وصیة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ ]؛106﴾ [المائدة:حِینَ الْوَصِیَّةِ 

، وقیل: الوَصِيُّ الوِصایة7]، والوصایة بالكسر مصدر الوصي12نساء:[ال دَیْنٍ﴾ ، 8، والوِصایةُ: فعِلُ الوَصِيِّ
اللام حرف ، ویستعمل الإیصاء ب9وقیل الإیصاء طلب شيء من غیره لیفعله في غیبته حال حیاته وبعد وفاته

؛ فیقال أوصى "إلىحرف "وتارة یُستعمل بتارة؛ فیقال أوصى فلان لفلان بماله؛ أي: جعله مالكا له بعد موته، 
 10فلان إلى فلان؛ أي: فوّضه وجعله وصیا له یتصرّف في ماله وأطفاله بعد موته.

 . الوصیة اصطلاحا:1-2
الوصیة عمومًا هي طلب فعل یفعله الموصى إلیه بعد غیبة الموصى أو بعد موته فیما یرجع إلى  

، وتطلق الوصیة 11الح ورثته من بعده وتنفیذ وصایاه وغیر ذلكمصالحه، كقضاء دیونه والقیام بحوائجه ومص
 12كذلك على ما یقع به الحث على المأمورات، والجزر عن المنهیات.

 أمّا الوصیة بالمعنى المقصود في هذا الموضوع فقد أورد الفقهاء لها عدّة تعریفات؛ وهذه أهمّها:  
 14ي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت.، وقیل: ه13الوصیة هي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت 
 .15الوصیة هي إیجاب شيء من مال أو منفعة الله تعالى أو لغیره بعد الموت 
 .الوصیة عقد یوجب حقا في ثلث عاقده یلزم بموته أو نیابة عنه بعدهF

16 
 .الوصیة عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، وقد یصحبه التبرعF

17 
 الفقهاء هي الإیجاب بعد الموت أي إلزام شيء من مال أو منفعة لأحد بعد الموت، فالإیجاب  وعند

Fیشتمل البیع والإجارة والهبة والعاریة وغیرها.

18 
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 . مفهوم الواجب:2
لفظ الواجب صار من المعلوم من اللغة بالضرورة، ولا یخفى معناه الدلالي حتى على العوامّ، لكن  إنّ  

 سیأتي في هذا العنصر بیان لتأصیله اللغوي، ویلیه تعریفه اصطلاحا.

 . الواجب لُغةً:2-1
بهُ، ووجبتِ الشَّمسُ وجبا  مثل  ،وقعة غابت، وسمعت لها وجبة، أي: وجب الشّيء وجوبا، وأوجَبه ووَجَّ

] معناه: خرجت أنفُسها، 38[الحج: ﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها﴾شيء یقع على الأرض، وقوله تعالى: 
، ویُقال: سمعت 20ي سقطأ ؛وأصل الوُجُوب السُّقُوط؛ یُقال: دُفِعَ الرجل فَوَجَبَ ، 19وقیل: معناه سقطت لجُنُوبها

 21ووجبت الشمس إذا سقطت في المغرب، وكل ساقط واجب.وجبة الشيء إذا سمعت هدّة وقعه، 
وجب یجب وجوبا أي: لزم، وأوجبه ووجبه، وأوجب لك البیع مواجبة ووجابا، واستوجبه: استحقه،  

 22والموجبة: الكبیرة من الذنوب ومن الحسنات التي توجب النار أو الجنة، وأوجب: أتى بها.
ل من "وجَبَ"، والواجب هو اللازم الذي یَتحتّم على الشّخص الواجِب مفرد، جمعه واجبات، وهو اسم فاع 

 25، وأوجب االله الشيء على عباده؛ أي: فرضه.24، وأوجب على فلان؛ أي ألزم، وفرض علیه23أن یفعله

 . الواجب اصطلاحا:2-2
 عرّف الفقهاء والأصولیون الواجب بتعاریف عدیدة، أهمها: 

 یل فیه شبهة، كخبر الواحد، والقیاس، والعام المخصوص، الواجب في العمل: اسم لما لزم علینا بدل
والآیة المؤولة، كصدقة الفطر والأضحیة، وهو ما یثاب بفعله ویستحق بتركه عقوبة؛ لولا العذر، حتى 

 26یضلل جاحده ولا یكفر به.
  یكسبه الواجب هو الأمر الحتم اللازم، الذي سقط على المكلف سقوطا لا یمكنه الخروج عنه، وإن خرج

Fذلك الذم واسم العصیان.

27 
 .الواجب هو الذي یذم تاركه، وهو ضد المحظور الذي یذم فاعلهF

28 
 .الواجب هو الفعل المقتضى من الشارع، الذي یلام تاركه شرعاF

29 
 .الواجب هو المأمور به جزما وشرط ترتب الثواب علیه نیة التقرب بفعلهF

30 
  لیس الوجود له من غیره؛ بل من نفس ذاته؛ فإن كان الواجب هو الموجود الذي یمتنع عدمه امتناعًا

 31وجوب الوجود لذاته، سمي: واجبًا لذاته، وإن كان لغیره، سمي: واجبًا لغیره.

 . تعریف الوصیة الواجبة:3
بعد التفصیل في تعریف الوصیة وبیان مدلول الواجب، یأتي في هذا العنصر تعریف المصطلح الذي  

 اجبة".یتركب منهما؛ "الوصیة الو 
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الوصیة الواجبة هي فرض نصیب من مال المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حكما  
بمثل ما كان یستحقه هذا الولد میراثا في تركته لو كان حیا، ویكون هذا النصیب في حدود الثلث، بشرط أن 

 32ما یجب له بغیر عوض.یكون هذا الفرع غیر وارث، وألا یكون المیت قد أعطاه قبل موته قدر 
لم یختلف تعریف القانون على التعریف الشرعي للوصیة، حیث عرفها المشرع الجزائري في المادتین  

من قانون الأسرة بأنها: تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع، وتكون الوصیة في حدود  185 -184
 33ة.ثلث التركة، وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورث

یعطي الحق لبعض الفروع من الأقارب في مشاركتهم في  ،فالوصیة الواجبة هي حكم یصدر بقوة القانون 
، ویتم تطبیقها وجوبا سواءً أوصى بها المتوفى أم لم یوصِ، ولا یتوقف المیراث، بعد أن كان هناك من یحجبهم

 34تقسیم التركة.تطبیقها على إجازة الورثة، كما أن استخراج هذه الوصیة الواجبة مقدم على 

ومن خلال ما تم ذكره یُمكن إجراء تعریف للوصیة الواجبة یجمع ما اتفق علیه القائلون بها من شروط،  
 فوا فیه فسیأتي تفصیله في العناصر أدناه، ویكون التعریف كالآتي:أمّا ما اختل
 لأحفاد المیت إذا كان أبوهم قد مات قبل جدهم، ویكون  من التركة الوصیة الواجبة هي فرض نصیب

 نصیبهم بقدر نصیب والدهم لو كان حیا، ویجب أنْ لا یفوق الثلث.

 عربیة:أحكام الوصیة الواجبة في بعض التشریعات ال -ثانیا
لفت في بعضها، العمل بالوصیة الواجبة؛ واتفقت في بعض شروطها، واختعلى ت التشریعات العربیة نصّ  

 عض التشریعات العربیة، مع تحلیل مختصر لها.إیراد لجملة من النصوص المتعلقة بها في ب وفي الآتي

 الوصیة الواجبة في القانون الجزائري: -1
"من توفي وله أحفاد وقد مات  كالآتي: 35من قانون الأسرة 169المادة نصّ القانون الجزائري علیها في  

 مورثهم قبله أو معه وجب تنزیلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالیة".

 . شروط الوصیة الواجبة في القانون الجزائري:1-1
 أیضا أنّ المشرع الجزائري صرّح بوجوبها، ووضع لها شروطا وهي: نجد 

 36أن یكون سهمهم بمقدار حصة أصلهم لو بقي حیا على أنْ لا یتجاوز ذلك ثلث التركة. -
 ة.دّ جَ  ما كان أدّ جَ سواء كان  ؛ یكونوا وارثین للأصلأنْ لا -
لا یكون المیت قد أوصى لهم، أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار هذه الوصیة، فإن أوصى لهم  أنْ  -

 37أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزیل بمقدار ما یتم به نصیبهم أو نصیب أحدهم من التركة.
  38أنْ لا یكون الأحفاد قد ورثوا من أبیهم أو أمهم ما لا یقل عن مناب مورثهم من أبیه أو أمه. -
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 . المستحقون للوصیة الواجبة في القانون الجزائري:1-2
لفظ "الأحفاد"  الوصیة الواجبةالتي نصّت على  من قانون الأسرة 169المادة  ذكر المشرع الجزائري في 

للذكر مثل  ن هذا التنزیل یكونإأم حتى من الإناث، واكتفى بقوله عموما ولم یُفصّل؛ الأحفاد من الأبناء الذكور 
في هذا النص على ثلاثة أقوال؛ مصطلح الأحفاد  تأویلالقانون والباحثون في  فقهاءاختلف ، و 39حظ الأنثیین
 وهي كالآتي:

من قانون الأسرة  169في المادة  "الأحفاد"مصطلح  قال البعض بأنّ  هم الأحفاد من الأبناء الذكور فقط: أ/
دُ تأویلهم هذا بالرجوع إلى نص المادة في الفرنسیة  الجزائري یُقصد به الأحفاد من الأبناء الذكور فقط، ویعضَّ

 ،""si une personne décède en laissant des descendants d’un filsالذي ینص كالآتي: 
نه قصد بالأحفاد لاحظ أخلال النص یُ  نمد من ابنه ..."؛ فوترجمة النص هكذا: "إذا مات شخص وترك أحفا

 40أولاد الابن. هنا
ذهب البعض إلى تأویل صمت المشرع عن  ب/ الطبقة الأولى من أولاد البنات وأولاد الأبناء الذكور وإن نزلوا:

الوصیة لأولاد هب إلیه المشرع المصري في المسألة؛ حیث أوجب ود بالأحفاد إلى الرجوع إلى ما ذبیان المقص
 41البطون طبقة واحدة، وأولاد الظهور وإن نزلوا.
ذهب جماعة إلى الحكم على عدم تقیید اللفظ في المادة بإطلاق  ج/ أولاد الظهور وأولاد البطون مهما نزلوا:

 42معناه، فیدخل فیه جمیع الأحفاد من الأبناء والبنات وإن نزلوا.

المذكورة أولاد الابن ذُكورًا كانوا أم  169بالأحفاد في نص المادة جزم بعض الباحثین بأن المشرع یقصد  
إناثا، وقالوا لا یُمكن تنزیل أولاد البنت لأنهم أسباط لا أحفاد، كما أنّ المشرع قد خصص لهم میراث ذوي 

تیب من قانون الأسرة على الآتي: "یرث ذوو الأرحام عند الاستحقاق على التر  168الأرحام؛ فنص في المادة 
 43الآتي: أولاد البنت وإن نزلوا، وأولاد بنت الابن وإن نزلوا ...".

، ومثال ذلك بالرجوع إلى الاجتهادات القضائیة وبعض قرارات المحكمة العلیا نجد خلافا في وجهات النظر 
تركة جدتیهما، اعتمادا دعوى الطاعنین الرامیة إلى تنزیلهما منزلة والدتیهما في في رفض أحد المجالس لما ورد 
لأن التنزیل یقع فقط لأبناء الابن طبقا  ؛أنه من المقرر قانونا أنه لا یجوز تنزیل أبناء البنت منزلة والدتهمعلى 

في  اجتهاد المحكمة العلیا، لكن من قانون الأسرة، ولأن أبناء البنت یعدون من ذوي الأرحام 169لنص المادة 
 ،ظاهر النصمع  یًاتماش ذلك؛ و أن مصطلح الأحفاد یشمل أبناء الجنسینعلى ؛ واستقرّ جاء مخالفا الطعن

لغایة والهدف من التنزیل وهو تمكین بعض الأقربین من ذوي الأرحام وهم أبناء البنت من استحقاق ل اقیحقتو 
وفقا للشروط المقررة، أسوة بأبناء  ؛نصیب والدتهم الذي كانت تستحقه من تركة أصلها لو بقیت على قید الحیاة

 مالمذكورة ه 169 مبدأ المساواة بین الجنسین، لیكون بذلك المستحقون للتنزیل وفقا لنص المادةل اقیوتحق ؛الابن
ن قضاة الموضوع بتفسیرهم نص المادة وحصرهم المستحقین بذلك فإأبناء الظهور وأبناء البطون على السواء، و 

 44.الذكور فقط قد أخطأوا في تطبیق القانون وعرضوا قرارهم للنقضللتنزیل في أبناء 
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ومن خلال ما ورد ذكره نجد أن إطلاق لفظ الأحفاد دون قید یُثیر جدلا فقهیا وقضائیا، وقد رأینا من خلال  
منهم من یعتمد الحرفیة، ومنهم من استأنس بالنسخة ف ؛بعض الاجتهادات أن القضاة یختلفون في تأویل اللفظ

على المشرع ضبط رجع إلى التأصیل اللغوي للفظ، وهذا یُشكل ثغرة قانونیة تُحتّم  للقانون ومنهم منالفرنسیة 
 المصطلح.

 الوصیة الواجبة في القانون المصري: -2
، وقد عرف فیه الوصیة 45م1946هـ الموافق لسنة 1365أصدر المشرع المصري قانون الوصیة عام  

الواجبة كالآتي: "إذا لم یوص المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان یستحقه 
وتجدر ، 46كة بقدر هذا النصیب"، وجبت للفرع وصیة في التر هذا الولد میراثا في تركته لو كان حیا عند موته

 47ل من استحدث هذه الوصیة.الإشارة إلى أنّ المشرع المصري هو أو 

 . شروط الوصیة الواجبة في القانون المصري:2-1
المتعلق بأحكام الوصیة،  71وضع المشرع المصري شروط تطبیق الوصیة الواجبة في القانون رقم  

 وتتمثل شروطها في:
 48أن تكون في حدود الثلث. -
یكون هذا الفرع غیر وارث، وأنْ لا یكون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف آخر قدر ما  أن -

 49یجب وله، وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصیة بقدر ما یملكه.

 . المستحقون للوصیة الواجبة في القانون المصري:2-2
أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد تكون هذه الوصیة عند المشرع المصري لأهل الطبقة الأولى من  

الظهور وإن نزلوا، ویحجب كل أصل فرعه دون فرع غیره، ویقسم نصیب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة 
، وإذا أوصى المیت لمن وجبت له الوصیة بأكثر من نصیبه كانت الزیادة وصیة اختیاریة، وإن أوصى 50المیراث

كه، وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصیة دون البعض الآخر وجب لمن له بأقل من نصیبة وجب له ما یمل
 51لم یوصَ له قدر نصیبه.

المیت لمن وجبت لهم  الوصایا، فإذا لم یوصِ  مقدمة على بقیةفي التشریع المصري لوصیة الواجبة ا 
، وإلا فمنه الوصیة وأوصى لغیرهم استحق كل من وجبت له الوصیة قدر نصیبه من باقي ثلث التركة إن وفى

 52ومما أوصى به لغیرهم.

أثار موضوعًا مهما في قانون الأحوال الشخصیة، سرعان ما  إنّ المشرع المصري باستحداثه لهذه الوصیة 
هذا الموضوع بشيء من  أن یتناول لذا كان الأجدر بالمشرع المصري ،العربیة انتشر في غیره من التشریعات

ه الصورة وتلك الشروط لم ، لكن تفعیل الوصیة الواجبة بهذلأنه سیُصبح مرجعا لغیره ومستندًا لهم ؛طالدقة والضب
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ما ذهبت إلیه بعض بعد سرد وفق أحكام الفقه الإسلامي یكن موفقا إلى حد ما، وسیأتي لاحقا مناقشة ذلك 
 التشریعات العربیة الأخرى.

 الوصیة الواجبة في القانون السوري: -3
"من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت بقوله:  53قانون الأحوال الشخصیةنصّ المشرع السوري علیها في  

 54ة".وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصیة بالمقدار والشرائط الاتی

 . شروط الوصیة الواجبة في القانون السوري:3-1
هاته الوصیة واجبة، وجعل لها شروطا؛ یمكن تلخیصها وفق آخر تعدیل سنة جعل المشرع السوري  

 :55م في الآتي2019

 أنْ لا تتجاوز الثلث. -
 أن تكون بمقدار حصتهم مما یرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى. -
 ة.جدّ  ما أدّ جَ سواء كان  ؛أنْ لا یكون هؤلاء الأحفاد وارثین لأصل أبیهم أو أمهم -
هذا المیت قد أوصى لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقون بهذه الوصیة أنْ لا یكون  -

الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصیة اختیاریة، وإن 
 .أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصیة للآخر بقدر نصیبه

 السوري: . المستحقون للوصیة الواجبة في القانون3-2
تكون هذه الوصیة عند المشرع السوري للطبقة الأولى فقط من أولاد الابن وأولاد البنت، وتقُسّم للذكر مثل  

م، لأنّه قبل هذا التعدیل كان 2019، ویُلاحظ أنّ المشرع السوري قد أضاف أولاد البنت في تعدیل 56حظ الأنثى
الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته  "من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلكالنص كالآتي: 

هذه الوصیة الواجبة مقدمة على الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ، وقرّر المشرع السوري كغیره أنّ 57وصیة"
 58ثلث التركة.

ولم یذكر لفظ الأحفاد مجملا، إنما فسره  كان واضحًا جدا في بیان مستحقي هاته الوصیة، المشرع السوري 
بأبناء الابن وأبناء البنت، وتفصیله هذا یُزیلا إشكالا كبیرا في تأویل النص لو كان مجملا كما ورد في التشریع 

  الجزائري.

 الوصیة الواجبة في القانون التونسي: -4
كالآتي: "من توفّى وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى  59قانون الأحوال الشخصیةنصّ المشرع التونسي علیها في  

مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصیة على نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن 
 60أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذكور، بدون أن یتجاوز ذلك ثلث التركة".
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 في القانون التونسي:. شروط الوصیة الواجبة 4-1
 ذكر المشرع التونسي في النص أن هاته الوصیة واجبة، ووضع لها شروطا وهي: 

 61أنْ لا یتجاوز ذلك ثلث التركة. -
 62دة.جَ  ما أدّ جَ سواء كان  ؛یكون هؤلاء الأحفاد وارثین لأصل أبیهملا  أنْ  -
فإن  ،مقدار الوصیة الواجبةهم بلا عوض الجد أو الجدة قد أوصى لهم في حیاته أو أعطایكون أنْ لا  -

 63أوصى لهم الجد بأقل وجبت تكملة الناقص وإن أوصى بأكثر فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصیة.

 . المستحقون للوصیة الواجبة في القانون التونسي:4-2
أو أنثى،  جعل المشرع التونسي هذه الوصیة الواجبة حقا للأحفاد من أبناء المیت سواءً كان الابن ذكرًا 

، كما قرّر 64وقضى بأنْ لا تنصرف هذه الوصیة إلا للطبقة الأولى منهم، وتقسم بینهم للذكر مثل حظ الأنثیین
 65بأنّ هذه الوصیة الواجبة مقدمة على الوصایا الاختیاریة.

وإن  في التشریع التونسي كان بنسق التشریع السوري الواجبة الوصیة ما ذُكر نرى أن نصّ  لمن خلا 
المستحقین لهاته الوصیة، وهم أولاد الابن وأولاد البنت  الأحفادبیان في النص  اختلفت ألفاظهما قلیلا، حیث ورد

 ، وبذلك فصل في المسألة وتجنب اجتهادات التأویل. أیضا

 الوصیة الواجبة في القانون المغربي: -5
كالآتي: "من توفي وله  66من مدونة الأسرة 369المادة في  ى الوصیة الواجبةنصّ القانون المغربي عل 

أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصیة بالمقدار 
 والشروط الآتیة".

 . شروط الوصیة الواجبة في القانون المغربي:5-1
وضع لها شروطا كما أنّه المشرع المغربي صرّح بوجوبها،  أنّ من خلال نص المادة المذكور یُلاحظ  

 تتمثل في الآتي:
تكون بمقدار حصتهم مما یرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله  -

 67المذكور على أنْ لا یتجاوز ذلك ثلث التركة.
 .جدة ما كان أدّ جَ  ؛أنْ لا یكونوا وارثین لأصل موروثهم -
أن لا یكون المیت قد أوصى لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار هذه الوصیة، فإن أوصى لهم  -

بأقل من ذلك، وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر، كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة، وإن أوصى لبعضهم 
 68فقط، وجبت الوصیة للآخر بقدر نصیبه على نهج ما ذكر.

 لواجبة في القانون المغربي:. المستحقون للوصیة ا5-2



 خالـد ضـو -سلاميالإ دراسة مقارنة مع أحكام الفقه – العربیةقانون الأسرة الجزائري والتشریعات في الوصیة الواجبة 
 

 
895 

تكون الوصیة الواجبة في القانون المغربي لأولاد البنت الطبقة الأولى منهم فقط؛ أي لا یرث أولادهم نزولا،  
وتكون لأولاد الابن وإن نزلوا، واحدا كانوا أو أكثر، ویأخذون الذكر مثل حظ الأنثیین، ویحجب كل أصل فرعه 

 69نصیب أصله فقط.دون فرع غیره ویأخذ كل فرع 

المشرع المغربي أیضا فصّل تفصیلا واضحا بخصوص مستحقي هاته الوصیة، بالنظر إلى النصّ نجد  
على صعید مع أولاد الابن، والتفصیل كما ذكرنا له إیجابیة كبیرة في تجنب الاختلافات وجعل أولاد البنت 

في نصوص التشریع للمصطلح؛ بغض النظر عن مدى إصابة المشرع في ذلك، حیث أنّ البیان دائما  التأویلیة
 القاضي إشكالات التأویل وهواجس الترجیح. بُ یُجنِّ 

 الوصیة الواجبة في القانون العراقي: -6
أمه، فإنه یعتبر إذا مات الولد، ذكراً كان أم أنثى، قبل وفاة أبیه أو  نصّ المشرع العراقي علیها كالآتي: 

بحكم الحي عند وفاة أي منهما، وینتقل استحقاقه من الإرث إلى أولاده ذكورا كانوا أم إناثا، حسب الأحكام 
 70الشرعیة، باعتباره وصیة واجبة، على أنْ لا تتجاوز ثلث التركة".

 . شروط الوصیة الواجبة في القانون العراقي:6-1
المذكور یتبین أن المشرع العراقي اشترط في الوصیة الواجبة أنْ لا تتجاوز ثلث  74نص المادة  حسب 

 التركة، ولم یذكر شروطا أخرى غیر هذا في النص.

 . المستحقون للوصیة الواجبة في القانون العراقي:6-2
إناثا من أبناء المیت سواءً  قرّر المشرع العراقي أنّ المستحقین لهاته الوصیة هم الأحفاد ذكورا كانوا أم 

، ولم یتطرق المشرع العراقي لمسألة النزول، ومن خلال النص یتبین أن الوصیة حق 71كان الابن ذكرًا أو أنثى
للطبقة الأولى فقط بما أنه لم یذكر أبناء الأحفاد وفروعهم، وألزم المشرع أن تقدم هذه الوصیة على غیرها من 

 72الوصایا الأخرى كونها واجبة.

 على السواء. یجعلها حقا لأولاد الابن وأولاد البنتالمشرع العراقي في الوصیة الواجبة  نصّ  

 الوصیة الواجبة في القانون الأردني: -7
كالآتي: إذا توفي شخص وله أولاد  73من قانون الأحوال الشخصیة 279المادة نصّ المشرع الأردني علیها في 

 وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصیة بالمقدار والشروط التالیة: ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه

 . شروط الوصیة الواجبة في القانون الأردني:7-1
 :74المشرع الأردني أیضا جعلها واجبة، وأقرها وفق شروط حدّدها؛ یمكن تلخیصها في الآتي 

تكون بمقدار حصتهم مما یرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبیهم إثر وفاة أصله المذكور  أن -
 على أنْ لا یتجاوز ذلك ثلث التركة.

 إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة. ؛جدة مجداً كان أ ؛وا وارثین لأصل أبیهمأنْ لا یكون -
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ه بلا عوض مقدار هذه الوصیة الواجبة، فإذا أوصى أنْ لا یكون جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حیات -
لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائـد وصیـة اختیاریـة، وإن أوصى 

 لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصیبـه.

 . المستحقون للوصیة الواجبة في القانون الأردني:7-2
الوصیة الواجبة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً أو أكثر، وتقُسّم جعل المشرع الأردني هاته  

للذكر مثل حظ الأنثیین، ویحجب كل أصل فرعه دون فرع غیره، ویأخذ كل فـرع نصیـب أصله فقط، كما حكم 
 75.اریة في الاستیفاء من ثلث التركةبأنها مقدمة على الوصایا الاختی

أولاد البنت  ولا یستفیدالمشرع الأردني خصّ هاته الوصیة بأولاد الابن فقط،  من خلال النص یبدو أنّ  
إلحاق أولاد ؛ فلو قال ذلك لكان "أحفاد"ولم یقل  ..." إذا توفي شخص وله أولاد ابن" بقوله:منها؛ لأنه صرّح 

 من قبیل الاجتهاد في تأویل اللفظ كما هو الأمر في التشریع الجزائري. ممكنا البنت

 تأصیل أحكام الوصیة الواجبة في القوانین وفق أحكام الفقه الإسلامي: -ثالثا
ها للوصیة الواجبة وفرض إلزامیتها على بعض أقوال الفقهاء في ر اعتمدت التشریعات العربیة في تقری 

القائلون بالوجوب المسألة، والذین استدلوا ببعض الأدلة الشرعیة؛ وسیأتي في هذا العنصر بیان ما استند إلیه 
 ومناقشة أدلتهم، وتشفیعه بالرأي الراجح.

 . مستند التشریعات العربیة في تقریر الوصیة الواجبة:1
وجوب الوصیة استندت القوانین العربیة في نصّها على وجوب هاته الوصیة إلى مذهب بعض الفقهاء في  

عن جماعة من فقهاء التابعین وجماعة من أئمة الفقه والحدیث ومن  مرويقول  ، وهوغیر الوارثین للأقربین
 م وغیرهم.هؤلاء سعید بن المسیب، والحسن البصري، وطاووس، والطبري، وابن حز 

ةُ كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّ ﴿: بقوله تعالىوجوب الوصیة القائلون ب واستدلّ  
واجبًا  افرض علیكم هذا وأوجبه، وجعله حقّ  ]؛ أي180[البقرة: لِلْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَق�ا عَلَى الْمُتَّقِینَ﴾

 76على من اتقى االله فأطاعه أن یعمل به.

فرَّط في ذلك فلم  ، وإنعلى الرجل ذي المال أن یُوصى لوالدیه وأقربیه الذین لا یرثونه قال الطبري: یجب 
كُتِبَ عَلَیْكُمُ ﴿مثلها مثل قوله:  "كُتِبَ"؛ لأن االله تعالى قال: فرضًا یَحْرَج بتضییعه عضیّ قد یوص لهم، یكون 

یَامُ﴾ فكذلك هو  ،]، ولا خلاف بین الجمیع أن تارك الصیام وهو علیه قادر، مضیع بتركه فرضًا183[البقرة: الصِّ
 77بترك الوصیة لوالدیه وأقربیه ولهُ ما یوصي لهم فیه، مُضِیعٌ فَرْضَ االله عز وجل.

لأن هناك  أولرق، أو  على كل مسلم أن یوصي لقرابته الذین لا یرثون، إما لكفر وقال ابن حزم: یجب 
في ذلك، فإن لم یفعل فیوصي لهم بما طابت به نفسه، لا حد  ،أو لأنهم لا یرثون ،من یحجبهم عن المیراث

 78وا ولا بد ما رآه الورثة، أو الوصي.عطُ أُ 
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الوصیةُ للوالدین والأقربین منسوخةٌ بآیة  آیة بأنّ  أهل العلم قال من منوردّ القائلون بوجوب الوصیة على  
 ة؛ لأنّ منسوخٌ  ابأنه اكن القضاءُ علیهمی ولا ،محكمةٌ غیرُ منسوخة بأنها جماعة غیرهم قالوا بأنّ  فقالوا، المیراث

 یُمكن وهناالناسخ والمنسوخ معنیان لا یجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة، لنفي أحدهما صاحبه، 
 79.اجتماعُ حكمُ هذه الآیة وحكمُ آیة المواریث في حال واحدة، بغیر مدافعة حكم إحداهما حُكمَ الأخرى

 . الردّ على المستند المذكور وذكر الرأي الراجح:2
اعتماد التشریعات العربیة على هذا القول في تقریر الوصیة الواجبة للأحفاد الذین توفى أبوهم قبل جدهم  

 لیس من الیقین التام، ویُمكن مناقشته من عدة جوانب؛ یُمكن حصرها في الآتي:
  ،ل أعطوا بجماعة العلماء الذین قالوا بوجوب الوصیة للأقارب الذین لا یرثون لم یحصروها في الأحفاد

 أخرى كأن یكون أحد الوالدین كافرا أو عبدًا یمنعه الكفر أو الرق من المیراث. صورًا
 81، وحكى جماعة كالزجّاج80ترجیح نسخ هذه الآیة بآیة المواریثكثیر من المفسرین وأهل العلم ب قول 

 ؛الوصیة في الثلث باقٍ وأمر ، آیات المَواریث في سورة النساءب الوصیة الإجماع في نسخ وجوب 82والواحدي
ویُمكن تفصیل المسألة وخلافها في ؛ 83فله، وإن ترك فجائز ءإن شاءَ أن یوصي بشي ؛ثلث الرجل له نلأ

 الآتي:
نسخت الوصیّة للوالدین والأقربین الذین یرثون، وبقي فرض الوصیّة للأقرباء الذین لا یرثون قال جماعة  -

إِنَّ اللَّهَ قَدْ « صلّى االله علیه وسلّم:، لقوله من كان له مال والوالدین الذین لا یرثان بكفر أو رق على
فآیة المواریث ، نّ المیراث والوصیّة لا یجتمعانأفبیّن ، 84»أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِیَّةَ لِوَارِثٍ 

وقتادة والحسن ومسلم بن یسار  هذا قول طاوسو  ،وقول رسول االله صلّى االله علیه وسلّم هو المبیّن ،حجة
قال الضحاك: من مات ولم یوص لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصیة، ، و والعلاء بن زیاد والربیع وابن زید

 85وقال طاوس: من أوصى لقوم وسمّاهم، وترك ذوي قرابته محتاجین انتزعت منهم وردّت إلى ذوي قرابته.
ولا یجب لأحد وصیّة على أحد قریب ولا  ،الآیة منسوخة وقال آخرون: بل نسخ ذلك كلّه بالمیراث فهذه -

رضي  فإن أوصى فحسن، وأن لم یوص فلا شيء علیه، وهذا قول عليّ وابن عمر وعائشة وعكرمة ،بعید
كان المال للولد، وكانت الوصیة «عن ابن عباس رضي االله عنهما، قال: ، و 86ومجاهد والسّدي االله عنهم،

ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثیین، وجعل للأبوین لكل واحد منهما للوالدین، فنسخ االله من 
 87.»السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع

  قال أبو عبید: وعلى هذا القول اجتمعت العلماء من أهل الحجاز الوصیة جائزة عند الجمهور ولیست بواجبة؛
وهو  ،منهم مالك وسفیان والأوزاعي واللیث وجمیع أهل الآثار والرأي ،وتهامة والعراق والشام ومصر وغیرهم

Fما خلا الورثة خاصة. ؛أن الوصیة جائزة للناس كلهم ؛القول المعمول به عندنا

88 
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 یُعقل أن یحصل صاحب الوصیة الواجبة على نصیب یفوق نصیب الوارث الأصلي؛ فمثلا إذا هلك  لا
سیفوق نصیبها نصیب البنتین  شخص وترك بنتین، وبنت ابن مات أبوها؛ وأختًا شقیقة، فبنت الابن هنا

 89اقي للأخت الشقیقة.كل منهما الثلث مما بقي، والبتأخذ  ؛ والبنتان الصلبیتانلأنها ستأخذ الثلث ؛الصلبیتین
وخاصة في ومن خلال ما تمّ ذكره یُمكن القول إنّ التشریعات العربیة بالغت في اعتبار الوصیة الواجبة  

كن تقریر المسألة بشيء من التوسع، ودراسة الشروط بحیث لا یُظلم الورثة أصحاب كلمة "الواجبة"؛ فكان یُم
على القول  العربیة حتى یكون اعتماد التشریعاتمنهم، و  رث جدید علیهم قد یكون أغنىالحقوق بإدخال وا

 بوجوب الوصیة صحیحا لا بدّ من تحقیق ما یأتي:

دعم المسألة إلى كل قریب منع من المیراث أو حجب منه؛ وذلك لكون الآیة التي استدلوا بها ذكرت القرابة  -
 ]180[البقرة: ﴾وَالأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ الوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ ﴿ولم تخصصها بالأحفاد؛ قال تعالى: 

فإذا كان التشریع اعتمد  ،-في التشریعات التي قالت بذلك– فقط عدم حصرها على الأحفاد من الأبناء الذكور -
د مِ ي اعتُ عموم الآیة الت الإضافة إلىأم إناثا، ب ذكورا القرابة نفسها بین الأخوة؛ سواءً كانوادرجة القرابة؛ ف

 أعلاه. ةوالمذكور  اعلیه
، فلا یُعقل أن یُحرم الوارث اشتراط كون هذا القریب المحجوب أو الممنوع من المیراث أشدّ حاجة من الورثة -

 .الشرعي من جزء من میراثه لیُعطى وجوبا ودون طیب خاطر منه إلى من هو أغنى منه
غلب التشریعات في الدول العربیة وأن أ؛ خاصة النص" وجود اعتبار القاعدة الشرعیة المشهورة "لا اجتهاد مع -

 تعتمد بنسبة كبیرة على الشریعة الإسلامیة في أحكام الأسرة والأحوال الشخصیة.
السعي إلى تحقیق الیقین القانوني في النصوص التشریعیة؛ وذلك یتحقق بالتفریع الحسن عن الأصل  -

تبعًا لأصل معین، وفي الوقت نفسه تستبعدُ المعتمد، ومن العیوب القانونیة أنها تعتمد على إضافة حكم ما 
 .حكمًا آخر یُقرُّه ذاك الأصل نفسه

 :الخاتمة
بعض التوصیات؛  جملة من النتائج، ووضع تلخیصیُمكن  ،؛ وبعد عرض عناصرهفي ختام هذا البحث 

 وذلك كالآتي:

 النتائج: -1
 قد مات قبل جدهم، ویكون نصیبهم  الوصیة الواجبة هي فرض نصیب من التركة لأحفاد المیت إذا كان أبوهم

التشریعات العربیة على العمل أغلب نصّت ، وقد بقدر نصیب والدهم لو كان حیا، ویجب أنْ لا یفوق الثلث
 .في بعضها بالوصیة الواجبة؛ واتفقت في بعض شروطها، واختلفت
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  ّوما بعدها، وأطلق علیها اسم  من قانون الأسرة 169في المادة على الوصیة الواجبة المشرع الجزائري  نص
لفظ "الأحفاد" عموما ولم یُفصّل؛ الأحفاد من الأبناء الذكور أم حتى من الإناث، واكتفى  فیها التنزیل"، وأطلق"

 .هذا التنزیل یكون للذكر مثل حظ الأنثیین إنبقوله 
  على الجزائري من قانون الأسرة  169المادة اختلف فقهاء القانون والباحثون في تأویل مصطلح الأحفاد في

وأولاد الأبناء الطبقة الأولى من أولاد البنات م الأحفاد من الأبناء الذكور فقط، وقیل: ه فقیل:ثلاثة أقوال؛ 
 .الظهور وأولاد البطون مهما نزلواأولاد الذكور وإن نزلوا، وقیل: 

  أن تكونأنْ لا تتجاوز الثلث، و من الشروط التي اتفقت علیها التشریعات العربیة في أحكام الوصیة الواجبة 
 داجَ   یكون هؤلاء الأحفاد وارثین للمیت؛أنْ لاالمتوفى، و  والدهعن  هموالددار حصتهم مما یرثه بمق للفروع

 الواجبة.هذه الوصیة حیاته بلا عوض مقدار أنْ لا یكون هذا المیت قد أعطاهم في كان أم جدة، و 
 وجوب مذهب بعض الفقهاء في  إلىلوصیة الواجبة وفرض إلزامیتها ها لر دت التشریعات العربیة في تقریستنا

الوصیة للأقربین غیر الوارثین، وهو قول مروي عن جماعة من فقهاء التابعین وجماعة من أئمة الفقه 
 م وغیرهم.یب، والحسن البصري، وطاووس، والطبري، وابن حز والحدیث ومن هؤلاء سعید بن المس

  اعتماد التشریعات العربیة على هذا القول في تقریر الوصیة الواجبة لیس من الیقین التام، ویُمكن مناقشته من
فقد قال الجمهور بنسخ وجوب الوصیة بآیة المیراث، كما أنّ الآیة التي ذكرت وجوب الوصیة عدة جوانب؛ 

 .أولاد الأبناء الذكور فقط هامن خصّ ب ، ومنهاالأحفادها ب تْ صَّ خَ  ؛ والتشریعاتالأقربین عموماذكرت 
  إعطائها صفة في  ؛ وتُلاحظ مبالغتها من زاویتین؛ الأولى:الوصیةهذه في اعتبار  ةالتشریعات العربیبالغت

لأحفاد الذین مات با هاتخصیصوالثانیة: في ، وجوبهابجوازها لا ب جمهور الفقهاء قال ینماب ؛الإلزام والوجوب
 .المیراث من ممنوع أو محجوب قریب كلل هالو شمب مجیزوها في الفقه الإسلامي بینما قال أبوهم قبل جدهم؛

 التوصیات: -2
  على مذهب جمهور الفقهاء جائزة وذلك بجعلها في التشریعات العربیة، هاته الوصیةإعادة النظر في أحكام، 

 وعدم تخصیصها بالأحفاد. ؛المیراث من ممنوع أو محجوب قریب لتشمل كل تعمیمهاو 
 تجنب الاعتداء على حقوق لو  ،لتحقیق الیقین القانوني ؛ وذلكوقبولها التشدّد في شروط اعتبار هاته الوصیة

 الورثة الشرعیین.
 وبیان المقصود منه من قانون الأسرة 169صطلح "الأحفاد" الوارد في المادة رع الجزائري لمضبط المش ،

  الاضطراب في الاجتهادات القضائیة.إشكالات التأویل و لتجنب 
 لحث الناس على تفعیل هذه المبادرات بطیب خاطر  ؛والقانوني عبر الوسائل المختلفة نشر الوعي الشرعي

 لا خصومة.دون إلزام و 
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